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مقدمة
1- في بداية تبني الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان (
) لم يكن أثرها على القانون المدني واضحا. فواضعي هذه الاتفاقيات كانت لديهم رغبة في ضمان الحقوق الأساسية للإنسان في مواجهة التحكم والاستبداد المحتمل للدولة، وذلك من أجل منع تكرار الأحداث الدرامية التي عرفتها الحرب العالمية الثانية. وكانت الحقوق المعلنة في هذه الاتفاقيات تركز بصفة أساسية على القانون الجنائي والقانون الإجرائي والقانون العام، وحتى النصوص القانونية التي تحمي الحياة الخاصة والحياة الأسرية، كان القصد منها حماية هذه الحقوق ضد التعديات التحكمية للسلطات العامة (
).
2- ولكن بدأت هذه الاتفاقيات تؤثر- تدريجيا- على قواعد القانون المدني للدول الأعضاء، ويبدأ التأثير يظهر جليا عندما تتبنى الدول اتفاقيات حقوق الإنسان وتصبح جزءا من نظامها القانون الداخلي. وهنا تصبح هذه الاتفاقيات مصدرا مباشرا للقانون الداخلي.      
3-ويتبلور تأثير اتفاقيات حقوق الإنسان في القانون المدني للدول في الأحوال التي يوجد فيها جهاز قضائي أو محكمة - فوق الدول- قائمة على تنفيذ الاتفاقية، مثل الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان. هذا الجهاز يقوم بالرقابة على مدى توافق تشريعات الدول الأعضاء وقضائها مع الاتفاقية الخاصة بحقوق الإنسان(
). وهذا لا ينفي تأثير اتفاقيات حقوق الإنسان على الدول التي صدقت عليها وليس لديها أجهزة قضائية خاصة بتطبيق الاتفاقيات، كما هو الحال في مصر وفي الدول العربية، حيث يقوم الجهاز القضائي الوطني بتطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان- وغيرها من الاتفاقيات المصدق عليها- كقانون من القوانين الداخلية.
4- وفي هذه الورقة، سنحاول إبراز تأثير الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان على مصدر القانون المدني، من ناحية، وعلى مضمون القانون المدني، من ناحية أخرى، وأخيرا نرى مدى توافق القانون المدني في القوانين محل المقارنة مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها الدولة أو صعوبات تطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان في مجال القانون المدني.
الفصل الأول
اتفاقيات حقوق الإنسان ومصادر القانون المدني

5- تؤثر اتفاقيات حقوق الإنسان في هيكل القانون المدني، مصدره، من ناحيتين: الناحية الأولى، تعد اتفاقيات حقوق الإنسان مصدرا للقانون المدني (المبحث الأول)، والناحية الثانية عامل من عوامل تطور مصادر القانون المدني (المبحث الثاني).

المبحث الأول
اتفاقيات حقوق الإنسان مصدر للقانون المدني

6- بمجرد التصديق على اتفاقية حقوق الإنسان، تصبح مصدرا رسميا للقانون الداخلي، بما فيه القانون المدني بالطبع. ويمكن في هذا الخصوص، أن نميز بين فرضين، الفرض الأول تكون فيه اتفاقيات حقوق الإنسان مصدرا أصليا للقانون المدني (المطلب الأول)، والفرض الثاني تكون فيه اتفاقيات حقوق الإنسان مصدرا احتياطيا للقانون المدني (المطلب الثاني).
المطلب الأول

اتفاقيات حقوق الإنسان مصدر أصلي للقانون المدني

7- تعطي النصوص الدستورية في مصر، للاتفاقيات الدولية المصدق عليها من السلطات المختصة قيمة القانون، ومن ثم عندما تصدق جمهورية مصر العربية على اتفاقية حقوق الإنسان فإنها تأخذ قيمة القانون العادي وتطبق في الدولة كأحد قوانينها الداخلية.
8- ففي مصر، كانت المادة 15 من دستور 1971 تنص على أن رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان. وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة.على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضى الدولة، أو التي تتعلق بحقوق السيادة، أو التي تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة في الموازنة، تجب موافقة مجلس الشعب عليها". وقد أعاد دستور مصر الصادر في 2012 النص على هذه المسألة في المادة 145 منه التي يجري نصها على أن " يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلسي النواب والشورى. وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها؛ وفقًا للأوضاع المقررة.وتجب موافقة المجلسين بأغلبية ثلثي أعضائهما على معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة أو تحّمل الخزانة العامة للدولة نفقات غير واردة في موازنتها العامة.ولا يجوز إقرار أي معاهدة تخالف أحكام الدستور".
10- وعلى هذا النحو المتقدم، تكون الاتفاقيات الدولية مصدرا أصليا للقانون المدني- ولغيره من فروع القانون-، في مصر ، ويجب على القاضي أن يطبقها كتشريع من تشريعات الدولة. بشرط الموافقة عليها والتصديق عليها من جانب السلطات المختصة في الدولة. ولكن لا يكفي التصديق حتى تصبح الاتفاقية قانونا داخليا، بل يجب فضلا عن ذلك أن تنشر في الجريدة الرسمية. وإذا ما حدث وصدقت الدولة على الاتفاقية ولكنها لم تنشر في الجريدة الرسمية، فإن هذه الاتفاقية تظل حبرا على ورق ولا يمكن المطالبة بتطبيقها أمام القاضي الوطني، لأنها لم تصبح بعد من قوانين الدولة. 
المطلب الثاني

اتفاقيات حقوق الإنسان مصدر احتياطي للقانون المدني

11- على خلاف الوضع في مصر، تمنح النصوص الفرنسية للاتفاقيات الدولية قيمة أعلى من القوانين العادية ولكن اقل من الدستور. وبالرغم من ذلك، يجعل من الاتفاقيات مصدرا احتياطيا للقانون. وهنا يجب أولا تطبيق القانون الفرنسي أو الوطني، فإن لم توجد نصوص تحكم المسألة- أو عندما لا توجد حماية فعالة- هنا يلجأ القاضي إلى الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان أو إلى غيرها من الاتفاقيات التي صدقت عليها فرنسا في مجال حقوق الإنسان.
12- ومن هنا فالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان مصدر جديد للقانون المدني. وأصبح من الجائز أن يطبق القاضي الوطني نصوص هذه الاتفاقيات في المنازعات المدنية، وبصفة خاصة في الفروض التي ينتهك فيها شخص خاص حقوق شخص أخر. كما يستطيع القاضي الفرنسي استبعاد القوانين الوطنية التي لا تتوافق مع اتفاقيات حقوق الإنسان، وخاصة عندما يوجد تعارض صارخا.
13- وفي هذا الخصوص، يساعد هذا المبدأ  - وهو يعرف بمبدأ الاحتياطية- من الناحية النظرية رقابة المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان على تطبيق الدولة لحقوق الإنسان. ويرى الفقه أن هذه الاحتياطية يجب أن تقوى في مجال القانون المدني. وبناء على هذا قد يكون من المناسب أن يترك هامشا كبيرا من التقدير للدولة في مجال القانون المدني وذلك لسببين: أن قواعد القانون المدني لا تحمل بصفة عامة اعتداء على الحقوق المضمونة في الاتفاقيات، كما أن المشرع أو القاضي الوطني قد يكون أكثر تأهيلا من القضاء الدولي أو القضاء الأوربي من أجل تحديد التوازن واجب الاحترام بين حقوق الأشخاص الخاصة. ومع ذلك، يجب أن نعترف للقضاء الدولي أو القضاء الأوربي، بالحق في ممارسة رقابة قوية في بعض الفروض التي توجد فيها اعتداءات قوية على حقوق هؤلاء الأشخاص من جانب قواعد القانون المدني. 
14- مدى أهمية اتفاقيات حقوق الإنسان كمصدر للقانون المدني: بالرغم من أن اتفاقيات حقوق الإنسان مصدر جديد للقانون المدني، أنه مصدر مهمل من جانب المشرع ومن جانب القضاء. 
من الملاحظ غياب تأثير اتفاقيات حقوق الإنسان على التشريعات المدنية. وحتى لو وجد مثل هذا التأثير فلا يتم – وبصفة خاصة في مصر - بشكل تدريجي يعطي للتشريع الوطني الفرصة لتطوير مفاهيمه وأفكاره تحت تأثير الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، بل أحيانا يتم تبني الاتفاقية دون دراسة أو بشكل مشوه. وهذا أمر خطير لأنه من ناحية  لا يفيد النظام القانوني الداخلي من الاتفاقية الدولية، ومن ناحية أخرى يوقف النمو الطبيعي والتطور العادي للقانون الداخلي.
ومن الملاحظ أيضا، أن القضاء لا يأخذ في الاعتبار اتفاقيات حقوق الإنسان إلا بشكل ضعيف. ويؤكد هذا الكلام قلة عدد الأحكام التي تستند على نصوص اتفاقيات حقوق الإنسان. ويبرر ذلك ربما بسبب تفضيل القضاء الوطني تطبيق التشريعات الوطنية، سواء لعدم توافر متطلبات تطبيق اتفاقيات حقوق الإنسان، أو لتوافر هذه المتطلبات ولكن يتجاهلها القاضي عمدا لوجود ما يشبه " العداء" بينه وبين الاتفاقيات الدولية.   

المبحث الثاني

اتفاقيات حقوق الإنسان وتطور مصادر للقانون المدني

15- في هذا الإطار، نجد اختلافا بين النظام الفرنسي، الذي ينتسب لنظام إقليمي يسمح بوجود تشريعات إقليمية ومحكمة إقليمية يلجأ إليها الدول، بل والأفراد، بدعاوى عن انتهاك حقوق الإنسان، كما في فرنسا ودول الاتحاد الأوربي عموما (المطلب الأول). وبالرغم من وجود بعض مظاهر الإقليمية هذه فيما يخص دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أنها – مثل النظام القانوني المصري- لا يوجد لديها آلية تشبه الآلية القضائية الموجودة في الاتحاد الأوربي، بل تعتمد على تطبيق القضاء لنصوص الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والمصدق عليها، كأحد قوانين الدولة  (المطلب الثاني). وفي الحالتين المتقدمتين، يمكن رصد المساهمة التي تقدمها اتفاقيات حقوق الإنسان في مصادر القانون المدني.

المطلب الأول
في فرنسا

16- في نظام قانوني يعتمد على وجود جهاز قضائي أو محكمة تراقب الدول وكيفية تطبيقها لاتفاقية حقوق الإنسان، مثل الاتحاد الأوربي، عندما يتم إدانة الدولة بمخالفة اتفاقية حقوق الإنسان، فإنه يجب على المشرع الوطني أن يزيل هذه المخالفة وأن يسن من القوانين ما يغير الوضع ويضمن حقوق الإنسان التي تم انتهاكها.
17-وباعتبارها مصدرا حقيقيا للقانون المدني كما رأينا، تمثل الاتفاقيات الدولية لحقوق عاملا قويا لتطور مصادر القانون المدني في فرنسا. فالاتفاقيات الدولية تضع متطلبات من أجل تحقيق الأمان القانوني، هذه المتطلبات تحيط بالسلطات التشريعية والقضائية. وترتيبا على ذلك، يجب أن تكون التشريعات التي يضعها المشرع الوطني وكذلك الأحكام التي يصدرها القاضي الوطني في مجال حقوق الإنسان مستندة على معايير محددة وواضحة ومتوقعة وثابتة؛ كما يجب أن تكون التشريعات والإجراءات الوطنية ليس لها أصر رجعي إلا في أضيق الحدود الممكنة.
18- بالإضافة إلى ما تقدم، تزيد اتفاقيات حقوق الإنسان من سلطات القاضي الفرنسي الذي يبدو أنه يمارس رقابة قريبة من رقابة الدستورية، حيث يستبعد القوانين الداخلية التي تخالف الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها فرنسا، وبصفة خاصة الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان(
). وتأتي هذه الرقابة من أن الدستور الفرنسي يخلع على المعاهدات والاتفاقيات قيمة قانونية أعلى من القوانين العادية. وعلى هذا النحو، تكون النصوص الدولية قد أحدثت تغييرا في وسائل القاضي الفرنسي تحت تأثير تطبيق هذه النصوص. فعندما يطبقها القاضي فإنه يجب أن يستخدم رقابة التناسبية(
)، وبهذا يتحول القاضي الفرنسي إلى قاضي أوربي. كذلك يستخدم القاضي الفرنسي أداة أخرى هي تسبيب الأحكام القضائية، الذي يمثل عنصرا من عناصر التطور. وتسبيب الأحكام القضائية متطلب من متطلبات اتفاقيات حقوق الإنسان، ويعطي الإمكانية لتفسير موحد في بعض الأحيان للنصوص الدولية (كما في مثال المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان).    
المطلب الثاني

في مصر 

19- أما في النظام القانوني ذات الاعتماد على أجهزته القضائية فقط، ينشأ التطور من مجرد تطبيق نصوص اتفاقيات حقوق الإنسان كنصوص قانونية داخلية. 
20- ويشهد الواقع في مصر تجاهل القاضي الوطني لنصوص اتفاقيات حقوق الإنسان، الأمر الذي يضيع الهدف من الانضمام إلى هذه الاتفاقيات، ويحرم القانون المدني، وغيره من فروع القانون المعنية، من فرصة التطور الذي يمكن أن يتم في حالة تطبيق اتفاقيات حقوق الإنسان.
21- وبالرغم من ذلك، يلجأ القاضي الوطني، في أحوال نادرة، إلى الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، كمصدر قانوني، ويطبقه على المنازعات المعروضة أمامه. وفي مثل هذه الفروض، تتطور مصادر القانون المعني، نتيجة تطبيق الاتفاقية وإهمال القانون الداخلي. 
22- ويمكن للقاضي المصري أن يستبعد القانون الوطني الذي يخالف الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المصدق عليها من دولته، مستخدما في ذلك أدواته الوطنية في المفاضلة بين التشريعات وتحديد نطاق سريانها الزماني. كما يمكن القاضي المصري أن يسبب الأحكام القضائية الصادرة منه وفقا لمتطلبات النصوص القانونية في نظامه القانوني ومنها بطبيعة الحال الاتفاقيات الدولية المصدق عليها. وكل ذلك يمكن أن يعكس تعرض القاضي في مصر لقضايا حقوق الإنسان بما تثيره من ثراء قانوني، تطورا في وظيفة القاضي الوطني واتساعا في الرؤية من أجل تحقيق حماية أكبر لحقوق الإنسان للمواطن المصري.      

الفصل الثاني

اتفاقيات حقوق الإنسان ومضمون القانون المدني

23- يمكن لاتفاقيات حقوق الإنسان أن تؤثر في موضوع القانون المدني، وذلك عن طريق التأثير في المبادئ والأفكار السائدة في القانون المدني (المبحث الأول)، كما يمكن أن تؤثر في القانون المدني عمليا عن طريق تفعيل النصوص في الواقع العملي (المبحث الثاني). وفي هذا الخصوص، لن نقتصر على بيان التأثير النظري في مبادئ وأفكار القانون المدني عن طريق عرض النصوص، ولكن سنحاول بقدر الإمكان إبراز دور النشاط القضائي في مجال حقوق الإنسان (
).
المبحث الأول

التأثير في أفكار القانون المدني

24- يظهر من ديباجة كل اتفاقية دولية من اتفاقيات حقوق الإنسان أنها تستند على مبدأين كبيرين هما: مبدأ الكرامة الإنسانية ومبدأ المساواة. وعلى هذا الأساس، فقد أثر المبدآن في قوانين الدول التي صدقت على الاتفاقية. وتتحدد بذلك ملامح تأثير الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان على القانون المدني، وذلك من خلال مبدأ الكرامة الإنسانية (المطلب الأول)، ومبدأ المساواة (المطلب الثاني).
المطلب الأول

الكرامة الإنسانية والقانون المدني
25- لقد ربطت النظم القانونية المختلفة، السماوية والأرضية، بين الإنسان وحقوقه، وبصفة خاصة كرامة الإنسان، وجعلت من الإنسان كرامة. فالإنسان ما هو إلا كرامة. وباستعراض بعض النصوص نستطيع أن نؤكد هذا الكلام بسهولة.
ونبدأ هذا الاستشهاد بقول المولى عز وجل في سورة الإسراء، " ولقد كرمنا بني آدم"، ثم بتقرير الشريعة الإسلامية لهذا الأصل الشرعي وإفرادها لتطبيقات عدة له. فالكرامة تقتضي المساواة، كما سنرى، وتقتضي صيانة الجسد وصيانة العرض، صيانة المادة وصيانة الأخلاق.
وفي الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن سنة 1789، وفي ديباجة ميثاق الأمم المتحدة سنة 1945، وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 ( الديباجة والمادة الأولى)، وفي العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966( الديباجة والمادة الأولى)، وفي العهد الدولي لحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 1966 (الديباجة).
26- وقد بدأت فكرة الكرامة الإنسانية كفكرة دينية وأخلاقية، ثم تحولت إلى فكرة قانونية. وينسجم ذلك مع الفصل أو التمييز، ربما المتحكم، بين القانون من ناحية، والأخلاق وقواعد الدين من ناحية أخرى. فقد بدأت الكرامة الإنسانية كتوصية دينية أوردتها الديانات السماوية، المسيحية والإسلام، وهي بهذا تصبح مبدأ أخلاقيا. وأخيرا لم يجد القانون من مناص من إدخال هذه الفكرة في مجاله ، وكف بذلك عن المكابرة التي تفصل بين الأخلاق والدين وأحكامه أي وأحكام القانون.
27- وبإدخال الكرامة الإنسانية، كمبدأ قانوني بل وكحق شخصي، أثر في فروع القانون المختلفة، ومنها بطبيعة الحال القانون المدني (
). وفي دراستنا لأثر فكرة الكرامة الإنسانية في القانون المدني، ومدى تأثره بالاتفاقيات الدولية في هذا الخصوص، نكتفي بتناول أمرين: الاعتراف بفكرة الكرامة الإنسانية كحق متصل بشخصية الإنسان، وفكرة الكرامة الإنسانية في مجال العقود وغيرها من التطبيقات.
أولا: الكرامة الإنسانية حق متصل بشخصية الإنسان:
28- أول ما ظهرت فكرة الكرامة الإنسانية كمفهوم قانوني في القانون الفرنسي كان ذلك بمناسبة إقرار قانون 29 يوليو 1994 الذي أدخل المادة 16 في القانون المدني والذي كان الهدف منها حماية كرامة الإنسان المتعلقة بحياته وبأعضاء جسدهcorps  .  وتقضي هذه المادة بأن ( القانون يؤكد سمو الإنسان ويمنع أي اعتداء علي كرامته ويضمن احترامه منذ بداية حياته) (
)
وبهذا تقتضي كرامة الإنسان حماية كيان الإنسان المادي، ومن ذلك علي سبيل المثال :
(أ)- إقرار الحق في الحياة وحمايته قانونا(
)
 (ب)- الاعتراف للطفل الذي يولد معاقا بالحق في التعويض علي نحو مستقل عن الأضرار التي أصابته من واقعة الحياة: " الحياة الضارة"(
). 
(ج)- إقرار حماية لجسد الإنسان في حالة الوفاة(
). 

 (د)- رفع الاعتداءات والمعاناة الجسدية عن الإنسان

Atteintes et souffrances physiques  

29- كما استخدم مفهوم الكرامة الإنسانية فيما بعد كتعبير عما يجب أن يتمتع به الإنسان من حقوق أدبية ومعنوية تهدف إلي حماية تكامل ذمته المعنوية أو الأدبية. نذكر علي سبيل المثال:
(أ)- حماية الإنسان ضد كل أشكال التمييز
Discriminations

(ب)- رفع الاعتداءات والمعاناة المعنوية عن الإنسان 

Atteintes et souffrances morales

(ج)-  الحماية القانونية لصورة الإنسان(
).
 30- والكرامة الإنسانية، كحق للإنسان الذي يفيد- وفقا لأحد الفقهاء الفرنسيين- انتساب الإنسان إلي معني أكبر ألا وهو الإنسانية، يبرر قاعدتين من القواعد القانونية(
):
· القاعدة الأولي: أن الكرامة الإنسانية تمثل قيدا علي الحريات(
).
· القاعدة الثانية: أن لكل إنسان الحق في اللجوء إلي القضاء في حالة الاعتداء علي الكرامة الإنسانية، حتى في حالة عدم وجود اعتداء علي حق شخصي(
). 

ثانيا: تطبيقات فكرة الكرامة الإنسانية في مجال القانون المدني :

31- توجد تطبيقات متعددة للكرامة الإنسانية في النظام القانوني الداخلي (
)، ونركز في مجال القانون المدني على بعض النقاط التي تشمل حقوق الشخصية في مجال العقود(
). 
32- بداية تقدم الكرامة الإنسانية حماية للشخص ضد نفسه (
). من ذلك المادة 1128 من التقنين المدني الفرنسي- والمادة81/1  مدني مصري، - التي تشغل مكانا مهما للغاية بين الأحكام العامة للعقود التي تحمي المتعاقد ضد تصرفاته. فهذه المادة تحظر التعامل في الأشياء الخارجة عن دائرة التعامل(
)، ومنها طبعا وربما أولها التعامل في الإنسان أو في أعضائه البشرية، بحيث يكون باطلا كل تعامل يكون محله الإنسان أو عضو من أعضائه، لأن هذا سيفقد الإنسان صفته البشرية ويحوله إلى سلعة تباع وتشترى(
). 
33- وتحمي الكرامة الإنسانية أيضا إنسانية الإنسان ضد بعض التصرفات الخارجية غير الرضائية التي تهدد حقه في الوجود، والذي يكون العقد هو أداتها. 
من ذلك ما تنص عليه المادة 1142 مدني فرنسي من تحول الالتزام بعمل إلى الالتزام بالتعويض إذا كان في التنفيذ العيني له مساس بشخصية المدين. وعلى أساس هذه القاعدة القانونية، يوجد احترام للشخص وحظر التعامل في أعضائه(
). ومن ثم لم يتردد الفقه في إلحاق ما تقضي به المادة 1142 مدني بفكرة الكرامة الإنسانية(
).
ومن ذلك أيضا ما تنص عليه مواد القانون المدني من حظر التعامل في تركة الإنسان وهو على قيد الحياة ولو كان هذا التعامل برضاه. فالقانون المدني ولو كان يجيز التعامل في الأشياء المستقبلة، إلا أنه حظر بعض التصرفات بهدف تحقيق حماية وقائية لشخصية المتعاقد (
).
ومن ذلك، أيضا حظر التعهدات والالتزامات المؤبدة، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى استرقاق الإنسان، وهو أمر يمثل اعتداء على كرامته الإنسانية.
34- ويستند أيضا إلى الكرامة الإنسانية من أجل حظر اتفاقات عدم المسئولية في مجال الأضرار الجسدية، وفي إلزام صاحب العمل في دفع حد أدني من الأجر للعامل، كل ذلك من أجل منع استعباد المتعاقد بصفته كشخص طبيعي، وهو ما ينبع من فكرة الكرامة الإنسانية.      
المطلب الثاني
مبدأ المساواة والقانون المدني

35- ذكرنا أن الكرامة الإنسانية تقتضي المساواة، وقد أقرت الشريعة الإسلامية ذلك(
)، ومع ذلك فنظرا لأهمية المساواة نفرد لها دراسة مستقلة كمبدأ يسيطر على اتفاقيات حقوق الإنسان، ويؤثر على القانون المدني في الدول التي تصدق على هذه الاتفاقات.

36- وتكرس الاتفاقيات الدولية مبدأ المساواة، مثل الاتفاقيات التي تعني بالمساواة بين الرجل والمرأة واتفاقيات مناهضة التمييز بين البشر، أو في مواجهة طائفة معينة من البشر مثل النساء أو الأطفال أو الأقليات (
)، وغيرها من الاتفاقيات الدولية. كما نصت الدساتير والنظم الأساسية في فرنسا ومصر على مبدأ المساواة بين المواطنين وعدم التمييز في التمتع بالحقوق والتحمل بالأعباء والواجبات.  
37- وعلى غرار ما فعلنا بشأن الكرامة الإنسانية، يؤثر مبدأ المساواة المنصوص عليه في اتفاقيات حقوق الإنسان على القانون المدني، من ناحيتين، الأولى المساواة حق للإنسان، والثانية المساواة مبدأ يسيطر على الرابطة العقدية أو يسيطر على قانون العقود.
38- فمن ناحية أولى، يتمتع الإنسان بالحق في المساواة مع أخيه الإنسان. وهذا المبدأ يسيطر على القانون العام، فالأفراد متساوون أمام المزايا (الحقوق والوظائف)، وأمام الأعباء (الخدمات الوطنية والضرائب والرسوم)، دون تمييز على أساس من الجنس أو العرق أو الدين. ويسيطر أيضا مبدأ المساواة في مجال القانون الخاص. ويقوم القانون الخاص بالاستناد إلى عدة معايير طبيعية، مثل السن والحالة الصحية والحالة العقلية، من أجل تصنيف الأفراد في مجموعات معينة من أجل تحقيق الحماية لهم. وقد ظهر مبدأ المساواة في علاقات الأشخاص في مجال القانون الخاص مرتبطا بفكرة الظلم أو عدم العدل، أو عدم تساوي الأسلحة بين الأطراف، ففي المجال العقدي على سبيل المثال، يعمل القانون على حماية الطرف الضعيف اقتصاديا.
39- وتتعدد تطبيقات مبدأ المساواة في العقود. ففي مجال عقد العمل، تبدو المساواة كسلاح ضد كل أشكال التمييز. وفي العقود الاحتمالية، يجب تساوي الأطراف أمام الغرر، وفي كافة العقود، يجب تساوي الأطراف أمام مدة العقد، وأمام الوسائل القانونية المتاحة للحصول على الحق، وهكذا(
).
المبحث الثاني

التأثير العملي القانون المدني

40- يميز البعض(
)، في نطاق الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان وأثرها على القانون المدني الفرنسي، بين التأثير الفعلي l'influence acquise  (المطلب الأول)، والتأثير المحتمل l'acquise éventuelle  (المطلب الثاني).
وهنا نحاول أن نطبق هذا التمييز في دراستنا في نطاق القانون الفرنسي والمصري.
المطلب الأول

التأثير الفعلي

41- ويرصد التأثير الفعلي لاتفاقيات حقوق الإنسان على القانون المدني من خلال عرض أمثلة في القانون الفرنسي والقانون المصري.
ففي القانون الفرنسي، أدانت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان في عدة قضايا، منها القضية المعروفة بB وهي متعلقة بالتحول الجنسي، وقضية Mazurek وهي متعلقة بميراث ابن الزنا.
42- وبعيدا عن إدانة فرنسا من المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، يمكن لمحكمة النقض الفرنسية أن تأخذ في الاعتبار لنصوص الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان. وفي هذه الحالة، تصل محكمة النقض إلى حلول يمكن أن تصل إليها أيضا لو طبقت نصوص القانون الداخلي (أو الوطني).
43- وفي هذا الصدد، يثير البعض الدور والفائدة التي يمكن أن يجنيها القاضي الفرنسي من الرجوع إلى الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان، حيث يمكنه اللجوء إلى هذه الاتفاقية من أجل إثراء القانون الوطني وتنشيط حيويته، وأيضا يمكنه اللجوء إلى الاتفاقية لتكملة النقص الموجود في القانون الوطني، غير أن هذا الدور وهذه الفائدة لا تخفي الخطر الذي يمكن أن يفعله القاضي الفرنسي عندما يستبعد أو على الأقل يحيد الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان، أو غيرها من اتفاقيات حقوق الإنسان التي صدقت عليها فرنسا(
).
44- وفي القانون المصري، تعتبر اتفاقيات حقوق الإنسان التي صدقت عليها مصر مصدرا للقانون المدني، يعادل في قيمته القانون العادي، ومن ثم يتوجب على القاضي أن يطبق هذه الاتفاقيات كما يطبق القانون العادي، ويجب أن ينسق بينها وبين النصوص القانونية الأخرى.
ولكن نظرا لصعوبات عديدة لا يأخذ القضاء المصري في الأغلب الأعم بنصوص الاتفاقيات الدولية. غير أنه في بعض الأحوال أخذ القضاء المصري بأحكام اتفاقيات حقوق الإنسان، مثل قضية إضراب عمال الغزل والنسيج بكفر الدوار، حيث طبق القضاء أحكام العهد الدولي لحقوق الإنسان المدنية والسياسية، التي تكفل حق الإضراب، ولم يطبق نصوص القانون المصري التي تجرم الإضراب، على أساس أن مصر قد صدقت على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وأصبح له قيمة القانون العادي تطبيقا لنص المادة 151 من دستور 1971، وأصبح هذا العهد هو الواجب التطبيق، استنادا إلى قاعدة التفسير التي تقول بأن اللاحق ينسخ السابق.  
45- وفي الغالب من الأحوال، وبالرغم من تصديق الدولة على بعض اتفاقيات حقوق الإنسان، إلا أن هذه الاتفاقيات لم تؤثر على التشريعات الوطنية بشكل مباشر، ولم يتم الاحتكام بها من قبل المحاكم، لأسباب معينة، منها الزعم باتساق التشريعات الوطنية مع أحكام اتفاقيات حقوق الإنسان. الأمر الذي يدعونا للبحث عن التأثير المحتمل لاتفاقيات حقوق الإنسان، وهو ما سنتناوله فيما يلي.
المطلب الثاني

التأثير المحتمل

46- يعرض بعض الفقه الفرنسي لإمكانية تأثير الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها فرنسا، وبصفة خاصة الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان، على قانون الالتزامات الفرنسي (
). فإذا كانت الدولة ملتزمة بأن تحترم الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان في مجال  القانون المدني ، مثل علاقات الدائنين والمدينين، فإنه يوجد خطر بأن يخضع القانون المدني الفرنسي لفكرة نظام عام غير وطني (مثل النظام العام الأوربي)، الأمر الذي سيؤدي إلى إحداث تحولات جذرية في هذا القانون. ويضرب هذا الاتجاه ثلاثة أمثلة يوضح بها التأثير الممكن والمحتمل للاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان في مجال القانون المدني الفرنسي.

47- مجال التعذيب والمعاملات غير الإنسانية أو الحاطة بكرامة الإنسان: وفقا للمادة 3 من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان، يحظر أن يخضع أي شخص للتعذيب أو لعقوبات أو معاملات غير إنسانية أو حاطه بالكرامة. وقد أثير هذا النص بمناسبة بعض العقود التي أبرمت بين أشخاص خاصة من أجل تنظيم احتفالات أو مهرجانات يتم فيها القذف بقزم بواسطة أشخاص أصحاء، وهذا يؤدي إلى أن يعامل الإنسان المصاب بإعاقة على أنه شيء يلعب به. وقد منعت السلطات الإدارية الفرنسية مثل هذه العروض باعتبار أنها تمثل اعتداء على كرامة الإنسان، وذك بالنظر للقانون الداخلي دون الرجوع إلى الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان، وقد أيد مجلس الدولة القرارات الإدارية الصادرة في هذا الشأن. وهنا وحتى لا تختلف الإجابة من سلطة إدارية إلى أخرى، مثل الأحياء والمحافظات، فإن البحث عن تعميم للحل يمثل تأثيرا محتملا لاتفاقية حقوق الإنسان في مجال القانون المدني. ويمكن أن يتمثل هذا التأثير في إعطاء النيابة العامة سلطة طلب إبطال هذه العقود التي تبرم بين منظم المهرجان والقزم بطلانا مطلقا لأنها تخالف النظام العام الأوربي. ولا ينظر في هذه الحالة إلى رضاء القزم من عدمه لأنه عندما يعتدي على كرامة الإنسان فلا يعتد برضائه. ويطبق الحل نفسه على كل عقد يمثل اعتداء على كرامة الإنسان.

48- الحق في الزواج وتكوين أسرة: تنص المادة 12 من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان على الحق في الزواج وتكوين أسرة. ولو تصورنا إدخال هذا النص في قانون الالتزامات، سواء عن طريق التطبيق القضائي أو النص التشريعي، فإن ذلك يوجب القول باستبعاد شرط العزوبة أو عدم الزواج الذي يرد في بعض العقود التي تبرمها بعض المشروعات مع العاملين لديها.

49- عدم التمييز: تكرس المادة 14 من الاتفاقية مبدأ عدم التمييز. وهذا النص يقدم في كل المجالات العديد من التطبيقات ويقترن في كثير من الأحيان مع نصوص أخرى من الاتفاقية. فالمادة 14 لا تسمح بتقديم عدم التمييز في أي شكل يتخذه بشكل مستقل، ولكنه يرتبط بالتمتع بالحقوق والحريات المعترف بها في الاتفاقية. فإذا ارتبطت المادة 14 مع المادة 8 من الاتفاقية التي تكفل الحق في احترام الحياة الخاصة، كان من الممكن القول بأن الفحوص الطبية التي تطلب من بعض المرضى قد تمثل عقبة أمام هؤلاء لإبرام عقود العمل أو عقود التأمين.

50- وفي نفس الاتجاه، وبعد التعرض للتأثير المحتمل لاتفاقيات حقوق الإنسان، مثل الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان، في مجالات قانون الأشخاص والأسرة والأموال والالتزامات، أبدى البعض الملاحظات الآتية(
):
أولا: أن أجهزة تطبيق اتفاقيات حقوق الإنسان تترك هامشا للتقدير مهما جدا للدولة، وهنا يكون خطر الإدانة ضعيف جدا.
ثانيا: قد تفرض اتفاقيات حقوق الإنسان حماية قوية للحقوق، ولكن النصوص الداخلية تقيد الحقوق الأساسية كلها أو بعضها بطريقة غير مبررة. من ذلك ما تفرضه الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان من رقابة قوية جدا، ومع ذلك تنتهج الدول الأعضاء سياسة تقييدية لبعض الحقوق الأساسية بلا مبرر واضح.
ثالثا: التناقض بين الأحكام القضائية الصادرة في الدولة وبين اتفاقيات حقوق الإنسان. فقد تصدر أحكام تناقض الحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقيات، وذلك بسبب انعدام أو عدم كفاية الإجراءات، أو بسبب التسبيب الناقص أو المعيب للأحكام.
رابعا وأخيرا: توجد حالات لعدم التوافق بين القوانين الوطنية (محل المقارنة) واتفاقيات حقوق الإنسان. وفي هذه الحالات، وفي المجالات التي أشرنا إليها، وهي مجالات الأشخاص والأسرة، لا تعدل بشكل جذري قواعد القانون المدني.
52- ويمكن في إطار القانون المدني المصري ، أن نتصور مثل هذا التأثير المحتمل لاتفاقيات حقوق الإنسان التي صدقت عليها الدولة. 

وعلى هذا النحو المتقدم، يمثل التأثير المحتمل لاتفاقيات حقوق الإنسان في القانون المدني إمكانية مستقبلية لمدى الدور الذي يمكن أن تلعبه الاتفاقيات الدولية في القوانين الداخلية للدول. ولكن هذا الأمر لن يمر بدون صعوبات في التطبيق العملي له، وهو الأمر الذي سنحاول إلقاء الضوء على جانب منه في السطور الآتية.                 
الفصل الثالث

صعوبات تطبيق اتفاقيات حقوق الإنسان في مجال القانون المدني

(مدى توافق القانون المدني مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان)
52- يثير تطبيق اتفاقيات حقوق الإنسان في النظم القانونية المختلفة العديد من الصعوبات، تتعلق بمدى توافق قوانين الدولة المصدقة مع اتفاقيات حقوق الإنسان، ومشكلة  إدارة العدالة وتطبيق القانون، ومشكلات التمييز، ومشكلات عدم احترام كرامة الإنسان والمعاملات غير الإنسانية، ومشكلات تطويع القانون الداخلي مع نصوص الاتفاقيات، ومشكلات المفهوم العالمي لحقوق الإنسان والتنوع الحضاري والثقافي للدول، ومشكلات الأصل الغربي لحقوق الإنسان وغير ذلك من المشكلات(
). وسوف نلقي الضوء على بعض هذه الصعوبات فيما يلي. 
أولا: التنوع الثقافي والحضاري وأثره في تطبيق اتفاقيات حقوق الإنسان

53- ترمي حقوق الإنسان إلى تبني مفهوم عالمي لها، وهذا المفهوم يصطدم بالضرورة بالتنوع الثقافي والحضاري للشعوب، فما هو الحل في هذه المعضلة (
). لم يجد القانون الفرنسي صعوبة كبيرة في إدخال مفاهيم حقوق الإنسان في مجال القانون المدني. 
أما القانون المصري، وأيضا في الدول العربية، سيكون الوضع مختلقا. حيث تمتلك هذه البلدان خلفية حضارية مختلفة ويمتلكون رؤية متميزة لحقوق الإنسان، لذلك يصبح من الصعوبة بمكان أن تتبني الحلول المطروحة في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، خاصة فيما يتعارض مع مفهوم الشريعة الإسلامية لهذه الحقوق. فمن الصعوبة في مجال حقوق المرأة إجازة الحق في الإجهاض بلا قيود، أو إجازة التبني، أو إجازة الحق في الرفقة أو الصحبة بين الرجل والمرأة دون زواج، ومن باب أولى لا يمكن إجازة اقتران المثليين، الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة، وغيرها من الحقوق المعترف بها حاليا للشواذ. وهذا يؤدي إلى أن تورد هذه الدول تحفظات على هذه الاتفاقيات، مما يمثل صعوبة أيضا في تطبيق هذه الاتفاقيات كما سنرى. ولكن في كثير من الأحيان، لا تورد مثل هذه التحفظات، الأمر الذي يؤدي إلى وجود نوع من الازدواج بين الاتفاقية الدولية والإرث الثقافي والحضاري للدولة.  
ثانيا: ضرورة التنسيق بين اتفاقيات حقوق الإنسان والقانون المدني:

54-وبالإضافة إلى التنوع الثقافي والحضاري وأثره على تطبيق اتفاقيات حقوق الإنسان في مجال القانون المدني- وغيره من فروع القانون-، توجد صعوبة تطبيق ناتجة عن عدم التنسيق بين اتفاقيات حقوق الإنسان والقانون المدني. فعندما تصدق الدولة على اتفاقية دولية لحقوق الإنسان تعطي للعامل الحق في الإضراب، فإنها يجب أن تعدل أو تنسق بين هذه الاتفاقية وبين تشريعاتها الداخلية التي تجرم الإضراب أو تحد منه بشكل كبير. وعندما تصدق فرنسا على اتفاقية لحقوق الإنسان تعطي للإنسان الحق في عدالة ناجزه أو الحق في التعويض الكامل، فإنها يجب أن تعدل قوانينها الداخلية بما يحقق فعالية هذه الحقوق. وهكذا.  

ثالثا: التحفظات على اتفاقيات حقوق الإنسان:
55- رأينا أن الدولة يمكن أن تتحفظ على اتفاقية حقوق الإنسان عندما تتعارض أحكامها مع هويتها الدينية أو الثقافية أو الحضارية. من ذلك على سبيل المثال، ما تحفظت بشأنه بعض الدول العربية على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة نظرا لمخالفته للشريعة الإسلامية أو لإخلالها بسيادة الدولة أو حتى لمخالفتها لبعض القوانين الوطنية. ولا تقتصر التحفظات على ما يتعلق بمسائل الهوية والسيادة، ولكن يمكن للدولة أن تتحفظ على الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان إذا كانت تريد أن تخفض من الحماية لهذا الحق أو ذاك أو أن تتحفظ لأنها لا تستطيع، وفقا لمواردها وإمكاناتها الحالية من توفير المستوي المطلوب للحماية المقررة في الاتفاقية. أو غير ذلك من الأسباب. 
وتعتبر التحفظات على الاتفاقيات أحد الصعوبات التي تواجهها الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان في مسائل القانون المدني، وبصفة خاصة في مسائل الزواج والأسرة، نظرا لأن هذه المسائل تعكس البعد الديني للدولة، على خلاف المسائل المتعلقة بالأموال والالتزامات التي لا تختلف كثيرا من دولة إلى أخرى.      
رابعا: التمييز بين البشر على أساس الجنس أو الدين وتطبيق اتفاقيات حقوق الإنسان:
56-آفة تطبيق اتفاقيات حقوق الإنسان هي التمييز بين البشر من غير مبرر للتمييز سوى الجنس أو الدين. وهذا الأمر ليس علاقة بأننا في دولة ليست عريقة في حقوق الإنسان أو في دولة تحترم حقوق الإنسان. فهاهي ذي فرنسا والتي تتشدق باحترام حقوق الإنسان، تجد فيها معظم قضايا حقوق الإنسان التي أدانتها فيها المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان تتعلق بأشخاص غير فرنسيين أو ينتمون إلى دين غير الدين الغالب في الدولة، وهكذا. وقد رصدت منظمة العفو الدولية، وهي منظمة غير حكومية، في تقريرها عن حالة حقوق الإنسان في العالم لسنة 2013 حالات كثيرة من التمييز في فرنسا، ضد الأقليات الدينية والعرقية (
). 
وفي مصر، فضلا عن الممارسات العملية التي رصدتها منظمات حقوق الإنسان، لم ينص الدستور المصري لسنة 2012 صراحة على حظر التمييز بسبب العنصر، وهو الأمر الذي يؤثر على بعض الأقليات، مثل النوبيين (
).   

خامسا: افتقار القوانين الداخلية إلى المفاهيم والتعريفات التي تتماشي مع المعايير الدولية:
57- مازالت قوانين الدول الموقعة على اتفاقيات حقوق الإنسان تعاني من الافتقار إلى المفاهيم والتعريفات التي تتماشى مع المعايير الدولية. فقد جاء في تقرير منظمة العفو الدولية لسنة 2013 عن حالة حقوق الإنسان في العالم " أن القانون الجنائي الفرنسي لا يزال يفتقر إلى تعريف للتعذيب يتماشى مع المعايير الدولية"(
). وهذا القصور في المفاهيم يؤثر بلا أدنى شك على الجوانب الجنائية والمدنية المتعلقة بوجود حالة من حالات التعذيب.   
خاتمة البحث
58- رأينا في هذا البحث، أن اتفاقيات حقوق الإنسان تمثل جزءا من النظام القانوني الفرنسي والمصري. بالرغم من الاعتراف بقيمة الاتفاقيات في النظم المشار إليها إلا أن القانون الفرنسي يختلف عن القانون المصري من عدة نواح: يعطي القانون الفرنسي للاتفاقيات الدولية المصدق عليها قيمة أعلى من القانون العادي وأقل من الدستور، في حين أن القانون المصري لا يخلع على الاتفاقيات المصدق عليها سوى قوة القانون العادي. كما أن النظام الفرنسي جزء من نظام إقليمي هو اتحاد أوربا، وقد خلف هذا النظام الإقليمي أثره في الاتفاقيات وبصفة خاصة الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان، ووجود جهاز قضائي أعلى من الدول يقوم على تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية ويحكم بإدانة الدولة التي تنتهك قوانينها أو أجهزتها القضائية أحكام الاتفاقية، في حين أن القانون المصري ينتمي إلى نظام وحيد لا يدخل في نظام إقليمي ولا يوجد سوى الأجهزة القضائية الوطنية لتنفيذ أحكام الاتفاقيات الدولية، كما القانون الداخلي، باعتبارها جزءا من النظام القانوني المصري. 
وحتى في الدول العربية التي تنتمي إلى إطار إقليمي هو مجلس التعاون الخليجي، فلا يلحظ أي تأثير لهذا الانتماء في النظام القانوني الداخلي للدول فيما يخص اتفاقيات حقوق الإنسان، مما يجعلها في النهاية مثل النظام المصري، ليس لديها سوى الأجهزة الوطنية لتنفيذ اتفاقيات حقوق الإنسان كقانون وطني.

59- وفي خصوص القانون المدني في الدول محل المقارنة، وجدنا أن اتفاقيات حقوق الإنسان تمثل مصدرا أصليا في كل من مصر ، وتمثل مصدرا احتياطيا في فرنسا. فالقاضي المصري مخاطب بالاتفاقيات الدولية المصدق عليها، مثل القوانين العادية تماما، وهنا يجب عليه تطبيقها كقوانين مصرية، وأن يعمل على التنسيق بينها وبين غيرها من القوانين.. أما القاضي الفرنسي، فيجب عليه تطبيق القانون الداخلي أولا فإن لم يجد حلا فيه يطبق اتفاقيات حقوق الإنسان، وبصفة خاصة الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان.
60- وقد لمسنا جانبا من تأثير اتفاقيات حقوق الإنسان على القانون المدني من خلال عرض النشاط القضائي في الدول محل المقارنة. ووجدنا أن هناك تأثيرا مؤكدا لاتفاقيات حقوق الإنسان بدا في تطبيق القضاء لأحكام هذه الاتفاقيات، كما وجدنا تأثيرا محتمل الظهور في بعض المجالات. وقد ساعدت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان على تسهيل هذا الرصد في القانون المدني الفرنسي، أما في النظام المصري فلم يكن الرصد كاملا وذلك نظرا لوجود صعوبات في تطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المصدق عليها من قبل الدولة.
61- وأخيرا، رصدنا عدة صعوبات في تطبيق اتفاقيات حقوق الإنسان في النظم القانونية الفرنسية والمصرية، وقد تساوت هذه النظم في هذه الصعوبات. ومثال هذه الصعوبات التنوع الثقافي والحضاري، وعدم التنسيق بين الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والقانون المدني، وعدم احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان بمقتضى القانون المدني، ووجود تمييز بين الأشخاص في مجال حقوق الإنسان، وعدم انضباط مفاهيم حقوق الإنسان في النظم الداخلية.
62- ونوصي في نهاية هذا البحث بضرورة الوعي الكامل بأهمية الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ولا تصدق الدول على اتفاقية منها لمجرد الظهور بمظهر المحترمة لحقوق الإنسان، بل يجب عليها دراسة الاتفاقية جيدا والعمل على إزالة التعارض بين أحكامها وأحكام القانون الداخلي وإلا رفضت الانضمام إليها، وتنمية الوعي القضائي باتفاقيات حقوق الإنسان وإزالة "العداء" الموجود لدى الأجهزة القضائية حيال هذه الاتفاقيات وإزالة المعوقات التي تحول دون تطبيق هذه الاتفاقيات. 
والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل،،،،،،،،،

د.عابد فايد

المنصورة في 18 يناير 2014      
(�) تتعدد الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان، منها ذات الطابع العامي، مثل النصوص الواردة في ميثاق الأمم  المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وغيرها من الاتفاقيات التي تركز على حق من حقوق الإنسان، مثل مناهضة التعذيب، مناهضة التمييز، حقوق الطفل، حقوق المرأة، وهناك من اتفاقيات حقوق الإنسان ما هو ذات طابع إقليمي، مثل الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان، والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، والميثاق العربي لحقوق الإنسان. وأخيرا هناك من اتفاقيات حقوق الإنسان ما يكون بين دولتين أو أكثر بخصوص حق أو أكثر من حقوق الإنسان.  انظر حول هذه الاتفاقيات: د. وائل أحمد علام، اتفاقيات حقوق الإنسان، دار النهضة العربية، القاهرة، 1999؛ د. الشافعي محمد بشير، قانون حقوق الإنسان، الطبعة الرابعة، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2007.     


(�) Préface de L. LEVENEUR à la thèse de A.DEBET, L'influence de la convention européenne des droits de l'homme et le droit civil, Dalloz, 2002, p.XIII.  


(�) انظر حول تأثير الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان في القانون المدني الفرنسي:


J.-P. MARGUENAUD, " L'influence de la convention européenne des droits de l'homme sur le droit français des obligations", in Le renouvellement des sources du droit des obligations, T.I/Lille-996, LGDJ, 1997, p.45; A. DEBET, L'influence de la convention européenne des droits de l'homme sur le droit civil, Dalloz, Nouvelle bibliothèque de thèses, Paris, 2002. voir présentation de cette thèse par H. HATANO, OSAKA UNIVERSITY LAW REVIEW (No.52:69-2005); B. MOUTEL, L'effet horizental de la convention européenne des droits de l'homme en droit privé français, th. Limoges, 2006. 


(�) انظر:


B. DELZANGLES, " Le rôle national comme garant de la convention européenne des droits de l'homme: renforcement ou affaiblissement ?", in Mutations de l'Etat et protection des droits de l'homme, sous la direction de D. LOCHAK, Presse Universitaire de Paris Ouest, 2007, p.101: Publié sur � HYPERLINK "http://books.openedition.org/pupo/1371" ��http://books.openedition.org/pupo/1371�, le 22 janvier 2013. 


(�) وتعني هذه الرقابة بمدى تناسب الإجراءات المتخذة ومدى عدالتها بالنظر إلى المبادئ الأوربية. انظر على سبيل المثال:


J.-P. MARGUENAUD et J. MOULY, " Les clauses relatives au domicile du salarié dans le contrat du travail: du bon usage du principe européen de proportionnalité", D. 1999, p.645.


(�) وإذا كان النشاط القضائي له أهمية كبرى في مجال القوانين ذات النزعة الأنجلوأمريكية، فإنه لن يعدم الفائدة في مجال القوانين ذات النزعة اللاتينية. انظر في عرض هذا الموضوع:


E. PICARD, " Les droits de l'homme  et l' " activisme judiciaire", Pouvoirs, n°93, 2000, p.113.


(�) انظر في ذلك:


N. MOLFESSIS, "La dignité de la personne humaine en droit civil", in La dignité de la personne humaine, sous la direction de M.L.PAVIA et Th. REVET, Economica, Paris, 1999, p.112.  


(�) Art.16 du Code civil : " La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit de l'être humain dès le commencement de sa vie".


(�) Ph. MALAURIE, " Respect de la vie en droit civil", Mélanges L. BOYER, PU Toulouse, 1996, p.429.


(�) G. MEMETEAU," L'action de vie dommageable", JCP, 2000,I,279. 


(�) JOURNEE PARISV- DROIT1999, Quelques aspects du  droit de la mort,(Dossier) D.2000, chr.266.





(�)  M. SERNA, L'image des personnes physiques et des biens, Paris, Economica, 1997, préface de B. OPPETIT. 


(�)  D. GUTMANN, " Les droits de l'homme sont-ils l'avenir du droit?", L'avenir du droit, Mélanges en hommage à F. TERRE,Dalloz, PUF, Juris-Classeur, Paris, 1999, p.329, notamment p.334.


(�) مثال ذلك القضية المعروفة باسم lancer le nain. والتي تجعل من الإنسان ألعوبة كأنه حيوان أو جماد. وفي هذه القضية ارتضى قزم بأن يتم استخدامه كدمية تقذف في احتفال، ولكن القضاء ألغي مثل هذه العقود لأن الأمر على النحو الذي تم به يمثل انتهاكا لكرامة الإنسان، التي تعد أحد عناصر النظام العام في القانون الفرنسي.


(�) مثال ذلك القضية المعروفة باسم Benetton. وفيها أدان القضاء الفرنسي شركة إعلانات لانتهاكها كرامة المرضى حاملي فيروس نقص المناعة، لأنها نشرت صورا لأجزاء من جسد بعض المصابين، الأمر الذي يتنافي مع الكرامة الواجبة للإنسان.


(�) انظر بحثنا الكرامة الإنسانية أصل حقوق الإنسان، بحث مقدم إلى  المؤتمر الأول لكلية العلوم الاجتماعية بعنوان حقوق الإنسان  في المجتمع العربي :لنعمل معا من أجل حقوق الإنسان ( جامعة مؤتة ) في الفترة الواقعة 9-11-5-2005.


(�) انظر في المقابل عن الأشياء الداخلة في دائرة التعامل وفقا للمادة 1128 من التقنين المدني الفرنسي:


F. PAUL, Les choses qui sont dans le commerce au sens de l'article 1128 du code civil, LGDJ, Paris, 2002, préface de J. GHESTIN.


(�)  انظر بحث الزميل الدكتور فرج محمد البوشي عن حماية الشخص ضد تصرفاته، دار النهضة العربية، 2009.


(�) انظر في ذلك:


C.NOBLOT, La qualité du contractant comme critère légale de protection, essai de méthodologie législative, LGDJ, Paris, 2002, préface de F. LABARTHE, n°82 et s., p.48 et s.


(�) انظر في ذلك:


I. MOINE, Les choses hors commerce: une approche de la personne humaine juridique, LGDJ, Paris, 997, préface de  E. LOQUIN; R. ANDORNO, La distinction juridique entre les personnes et les choses, LGDJ, Paris, 1996, préface de F. CHABAS; I. ZULIAN, Le gène saisi par le droit, La qualification de chose humaine, PUAM, 2010, préface de D. VELARDDOCCHIO.


(�)  J. CARBONNIER, Droit civil, t.4, Les obligations, n°372, p.647.


(�)  Voir: N. MOLFESSIS, "La dignité de la personne humaine en droit civil",p.118 ; C.NOBLOT, La qualité du contractant comme critère légale de protection, n°87, p.50.


(�) انظر بحثنا: تأملات حول معالجة المستقبل في الروابط القانونية في قانون المعاملات المدنية الإماراتي، دراسة مقارنة، مؤتمر قانون المعاملات المدنية الإماراتي بين الأصالة والمعاصرة، المنعقد في رحاب كلية القانون- جامعة الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة، 27-28 فبراير 2013.  


(�) انظر د. على عبد الواحد وافي، حقوق الإنسان في الإسلام، الطبعة الخامسة، دار نهضة مصر للطبع والنشر، القاهرة، 1398-1979، ص 281.  


(�) انظر د.سعاد الشرقاوي، منع التمييز وحماية الأقليات في المواثيق الدولية والإقليمية، د. سهير منتصر، حق المرأة في المساواة في ضوء الإعلانات العالمية والاتفاقيات الدولية، في حقوق الإنسان، المجلد الثاني، دراسات حول الوثائق العالمية والإقليمية، إعداد د. محمود شريف بسيوني، د. محمد السعيد الدقاق، د.عبد العظيم وزير، دار العلم للملايين، لطبعة الأولى، يونيو 1989، ص 308، وص 323.    


(�) انظر في مبدأ المساواة في مجال العقود:


D. BERTHIAU, Le principe d'égalité et le droit civil des contrats, LGDJ, Paris, 1999, préface de J.-L. SOURIOUX; P. MAZIÈRE, Le principe d’égalité en droit privé, PUAM, 2003, préface de B. TEYSSIE 


(�)A. DEBET, L'influence de la convention européenne des droits de l'homme sur le droit civil, p.299 et s.


(�) انظر في هذا:


R. DE GOUTTES, " La convention européenne des droits de l'homme et le juge en France et aux Pays –Bas", RID comp., 1999, p.7.


(�) انظر في ذلك:


J.-P. MARGUENAUD, " L'influence de la convention européenne des droits de l'homme sur le droit français des obligations", p.60 et s. 


(�)A. DEBET, L'influence de la convention européenne des droits de l'homme sur le droit civil, p.799 et .


(�) انظر في عرض بعض هذه الصعوبات، على سبيل المثال:


Mamadou M. Ding, " Les difficultés de l'application des conventions en matière de droits de l'homme en Afrique: Le cas de la convention sur les droits de l'enfant au Bénin", Actualité et Droit international, Revue d'analyse juridique de l'actualité internationale, avril 2001 (� HYPERLINK "http://www.ridi.org/adi" ��www.ridi.org/adi�); Dina EL-KHAWAGA, " Les droits de l'homme en Egypte, Dynamiques de relocalisation d'une référence occidentale", Égypte/Monde arabe, n° 30-31, Les visions de l’Occident dans le monde arabe, 2e et 3e trim. 1997, première série, p.231-250; 


دافيد ب.فوسايث، حقوق الإنسان والسياسة الدولية، ترجمة محمد مصطفى غنيم، الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية، القاهرة، 1993.    


(�) انظر في عرض هذه المعضلة:


Diversité culturelle et universalité de droits de l'homme, ouvrage collectif, Editeur : Cécile Defaut, Paris, 2010. 





(�) حيث جاء في هذا التقرير بخصوص " التمييز" بأن " ظل أبناء بعض الأقليات العرقية والدينية،...، يعانون من التمييز". كما ورد بالتقرير أيضا " واستمر سريان القانون الذي يحظر تغطية الوجه بما يخفيه. وتنطوي مثل هذه القوانين على تمييز ضد النساء المسلمات اللاتي يخترن بحرية ارتداء نقاب يغطي كامل الوجه". انظر هذا التقرير على موقع منظمة العفو الدولية على شبكة الانترنت:www. http://amnesty.org 


(�) انظر تقرير منظمة العفو الدولية لسنة 2013 عن حالة حقوق الإنسان في مصر: www. http://amnesty.org/ar/region/egypt/report-2013


(�) انظر تقرير منظمة العفو الدولية لسنة 2013عن حالة حقوق الإنسان فرنسا: www. � HYPERLINK "http://amnesty.org/ar/region/france/report-2013" ��http://amnesty.org/ar/region/france/report-2013� . كما ورد بالتقرير بشأن جريمة التعذيب أيضا أن هناك افتقار للتحقيقات السريعة والمستقلة والنزيهة والفعالة بخصوص إدعاءات التعرض لمعاملة سيئة على أيدي الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون. 
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